المستوى الدولي

على المستوى الدولي هناك أمران:

أولا: تحرير التجارة العالمية لا يخدم إلا الشركات العالمية والدول التي ترعاها، وهو ميل عالمي للاحتكار لأنه من الصعب جدا منافسة تلك الشركات. تحرير التجارة العالمية يخدم بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، وجزئيا أوروبا واليابان والصين، ولكنه يؤثر سلبا على الدول النامية. التجارة العالمية الحرة تتجه بالعالم نحو مركزة مكثفة للثروة، وانتشار واسع للفقر، وبالثري نحو مزيد من الثروة، وبالفقير نحو مزيد من الفقر. ومن الواضح وفق التقديرات العالمية أن أعداد الفقراء الجياع في العالم تتزايد، وأعداد سكان العشش يتكاثرون، وأعداد الأطفال الضائعين في ارتفاع.

تجد الآن أمريكا نفسها في موقع قوة وسطوة على الأمم، وهي تعمل منذ سنوات على عولمة الاقتصاد العالمي بحيث يصبح تحت رحمة الاقتصاد الأمريكي وفي خدمته. أمريكا لا مانع لديها لتحطيم اقتصاديات دول العالم، وتحويل شعوب كثيرة إلى مجرد شعوب متسولة تدين لأمريكا بالولاء والطاعة مقابل لقمة الخبز. وإذا كان لشعوب الأرض أن تطور اقتصاديات وطنية قادرة على التعاون مع الاقتصاديات الأخرى فإن عليها مواجهة الهيمنة الأمريكية، وإبعاد الجشع الأمريكي عن الساحة العالمية. أمريكا الآن هي سبب قوي وأساسي ورئيسي في الفوضى الاقتصادية العالمية نتيجة لنظامها الاقتصادي القائم حاليا وهو النظام الرأسمالي التحرري الحديث. لقد حققت أمريكا تقدما تقنيا واقتصاديا هائلا بحيث ترى في الرأسمالية التحررية (الليبرالية) فرصة للسيطرة السهلة على مقدرات وثروات الأمم.

ثانيا: من الخطأ عزل الاقتصاد الوطني أو القومي عن اقتصاديات الدول الأخرى، لكن ذلك يجب أن ينضبط بأمرين وهما المحافظة على القوة الإنتاجية للاقتصاد القومي، والتعاون على أسس العالمية وليس العولمة. المحافظة على القوة الإنتاجية ورفع مستواها مهم من أجل توفير فرص العمل الحقيقية، ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة، أما العالمية فمن أجل الحرص على التكامل الدولي دون ذوبان اقتصاد لحساب اقتصاد آخر. ولهذا من الضروري مراجعة كل معاهدات التجارة الحرة لتأخذ بعين الاعتبار البعد العالمي الذي يحرص على استقلال الدول وسلامة اقتصادياتها الإنتاجية وحمايتها من هجمة الاقتصاديات الضخمة والشركات الكبرى.

وإذا كان للدول النامية أو المتضررة من الترتيبات الاقتصادية المعولمة أن تنمو فإن عليها أن تتخلى عن أفكار القروض التي مصدرها المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي. هذان مصرفان يمثلان أداتين قويتين للتحكم في اقتصاديات الأمم، وهما يضعان شروطا قاسية باستمرار من أجل تجريد الأمم من استقلالها الاقتصادي النسبي، وتحويله إلى اقتصاد تابع. وإذا كان للدولة أن تحقق نجاحا اقتصاديا فإن من واجبها الحرص على استقلالها السياسي من خلال استقلالها الاقتصادي الحر من القروض.

تكمن علة كبيرة في حكام الدول النامية، أو بالأحرى في الغالبية الساحقة منهم لأن اهتمامهم لا يبدو منصبا على مصالح دولهم وشعوبهم وإنما على مصالحهم الخاصة. تقدم أمريكا لهم الإغراءات المالية والترفيهية، وتوفر لهم الحماية الأمنية والعسكرية، ومقابل ذلك يطوعون أنفسهم ودولهم لخدمة السياسة الأمركية. خدمة دولهم تتطلب السهر والتعب والعمل الدؤوب، وخدمة أمريكا لا تتطلب سوى الاسترخاء والاعتماد على الشركات الأمريكية في إنهاك الناس وتحويل أنظارهم إلى غير الوجهة الصحيحة، إلى البحث عن المال الثراء ولو على حساب الصالح العام للأمة. أي أن أغلب الحكام في الدول النامية عبارة عن أدوات، وهم ليسوا أصحاب قرار، وكل النصائح التي يمكن تقديمها لهم من أجل الإصلاح لن تجدي نفعا، وقد تودي بمقديميها إلى الهلاك. 

الهوة الاستهلاكية والهوة العلمية

حققت الدول الصناعية المتطورة مستوى استهلاكيا عاليا يفوق بكثير المستوى الاستهلاكي في الدول النامية والتي تشكل الأغلبية الساحقة من دول العالم. هناك هوة واسعة جدا بين المستوى الاستهلاكي في أوروبا وأمريكا وذلك المتوفر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأغلب اقطار آسيا. وهناك هوة كبيرة أيضا بين المستويين العلمي والتقني في الدول المتطورة صناعيا وتانك في الدول النامية. الدول الصناعية متطورة علميا، ومكتشفاتها العلمية تتطور يوما بعد يوم، وتبعا لذلك تتطور قدراتها التقنية والتي تمكنها من المزيد من الإنتاج ومن المزيد من الهيمنة على المستوى العالمي. 

ما تقوم به الدول الصناعية المتطورة بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية هو تضييق الفجوة الاستهلاكية بينها وبين الدول النامية في حين أنها لا تحاول تضييق الهوتين العلمية والتقنية، بل تمتنع الدول الصناعية في أغلب الأحيان عن تقديم العون العلمي للدول النامية، وتبقي المكتشفات سرا لا يُفصح عنها إلا ربما بعد حين حتى تبقى هي القادرة على تقديم الجديد من المخترعات وتبقى الدول النامية مستهلكة لها دون حتى أن تتوفر لديها القدرة العالية على صيانة ما تستورد.

لهذا تنشط الدول الصناعية الكبرى في مجال تحرير التجارة العالمية وفتح الأسواق العالمية أمام ما تسميه المنافسة، وكذلك في أعمال الدعاية والإعلان من أجل تحويل الدول النامية إلى مجرد دول مستهلكة لا تقوى على المنافسة. ولهذا يمكن أن نرى أن الهوة الاستهلاكية مردومة إلى حد كبير بين الدول الصناعية وبعض الدول النامية الثرية مثل دول الخليج التي تستورد الكثير من المخترعات والبضائع الجديدة قبل أن تتوفر في السوق المحلية للدولة الصانعة. فمثلا نجد آخر صيحات السيارات في دولة الإمارات قبل أن نراها في شوارع نيو يورك أو لندن، وربما أيضا بعض الجواهر والعطور في جدة قبل توفرها في باريس.  

واضح أن الهوة الاستهلاكية بين الدول الصناعية المتطورة والدول النامية أقل اتساعا من الهوة العلمية والتقنية بين المتطورين والنامين. وهذا هو الغرض النهائي من الانفتاح التجاري الذي تصر عليه دول التصدير، والذي هو تسويق بضائعها على حساب بضائع الاقتصاديات الضعيفة. وإذا كان للدول الصناعية الكبرى أن تصدر بضائعها إلى أغلب الدول الأقل إنتاجا أو أقل تطورا، فإنها تستنزف دخول من تتوقعهم أن يكونوا مستهلكين، ولهذا تلجأ إلى إقامة مصانعها في الدول النامية. إنها تعطل إنتاج الدول النامية، وتحول الناس إلى عمال، والاقتصاد إلى تابع، وتحاصر بالتالي كل إمكانية للنهوض والمنافسة. عند هذه النقطة تفقد الدول النامية كل مبرر للتطوير العلمي والتقني، وتصبح مجرد دول تابعة لا تملك قراريها الاقتصادي والسياسي.

من الجدير ذكره هنا هو أن مستوى الاستهلاك في الدول الصناعية قد ارتفع تبعا لارتفاع مستوى الإنتاج؛ أي أن شعوب الدول الصناعية والمتطورة اقتصاديا أخذت تستهلك أكثر وتحصل على منتجات استهلاكية أفضل من ناحية النوعية مع تطور الإنتاج، والعلاقة استمرت طردية بين الارتفاع في مستوى الإنتاج ومستوى الاستهلاك من السلع والخدمات. كانت تلك الدول تدخر جزءا من دخلها وتستثمر، ولو كانت غارقة في الاستهلاك دون اكتراث بالاستثمار لما استطاعت تحقيق ارتفاع في الإنتاج، ولم يكن لدخول أبنائها أن تتحسن مع الزمن.

وإذا نظرنا إلى سيرة الدول التي عملت بجد نحو البناء الاقتصادي المتين والمتصاعد لوجدنا أنها ركزت على محاصرة الاستهلاك بطريقة أو بأخرى من أجل أن توفر المال الكافي للاستثمار، وكان التوفير ضروريا من أجل مستوى استهلاكي أفضل في المستقبل، ولو لم تفعل تلك الدول ذلك لما استطاعت أن تشق طريقها الاقتصادي نحو النجاح. قد تبدو الدول التي تدخر من أجل الاستثمار أقل رفاهية من الدول التي لا تضع خططا استراتيجية لإبقاء قيمة الاستهلاك دون مستوى قيمة الإنتاج، لكنها هي الدول التي تحاول تأمين مستقبلها وحماية اقتصادها من الانهيار أو التبعية أو التبذير.

لكن من الملاحظ، وكما أشرت سابقا، أن عددا من الدول الصناعية، أو التي أصبحت في مرحلة ما بعد الصناعة كالولايات المتحدة، لم تعد تكترث بالمحافظة على معادلة استهلاك أقل من الدخل، فوقعت في مطبات اقتصادية متعددة على رأسها الأزمة المالية العالمية التي بدأت تهدد الاقتصاد العالمي عام 2008. فتحت هذه الدول المجال للإنفاق ولو كان بالمديونية، فاختل التوازن، وحصلت الأزمة التي أصابت كل دولة وكل فرد في العالم، إلا أولئك الذين لا يملكون.

الأهم بالنسبة للدول النامية من أجل أن تتقدم اقتصاديا هو إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بالضبط كما لدى الفرد العادي أن يعمل. الدول التي يزيد استهلاكها عن إنتاجها تتورط بالديون، أو تضطر للمساومة على إرادتها السياسية من أجل الحصول على مساعدات مالية واقتصادية من دول أخرى. على الدولة إبقاء استهلاكها وادخارها متوازنا تماما مع إنتاجها، وإلا فإن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ستتدهور، ويصبح تدارك الأمر أكثر صعوبة مع مرور الأيام. ولهذا من المهم أن يكون لدى الدولة سياسة استهلاكية يشارك في صنعها جمهور الناس مترافقة مع سياستها الإنتاجية. ودائما نتذكر أن العلاقة طردية بين الإنتاج والاستهلاك، وليس العكس. من المتوقع أن يرتفع المستوى الاستهلاكي كلما زاد الإنتاج، لكنه ليس من المتوقع أن يزداد الإنتاج كلما زاد الاستهلاك. 

من الضروري أن يشارك الناس جميعا في صناعة السياسة الاستهلاكية حتى تقلل الدولة من احتمالات وكثافة عملية تهريب البضائع، وانتشار السوق السوداء. لن تتمكن الدولة من صناعة سياسة استهلاكية واعية بدون جمهور واع لأهمية الأمر، ودون أن ترفع من مستوى إدراك الأفراد والأسر بأهمية العمل الآن من أجل مستوى استهلاكي أفضل في المستقبل. وفي هذا لا بد أن نعي أن الانفتاح العالمي من خلال وسائل الاتصال والمواصلات ووسائل الإعلام يجعل من الصعب صياغة سياسة استهلاكية بدون وعي الناس بأهميتها. الانفتاح العالمي القائم حاليا والذي يتناسب مع الاقتصاديات المتطورة جدا وبالأخص اقتصاد الولايات المتحدة، لا يتناسب مع اقتصاديات الدول النامية لأنه انفتاح يشجع على الاستهلاك، ويطلب من الناس أن يبقوا في السوق يشترون آخر المنتجات وآخر الصيحات.

ينطبق هذا الأمر أيضا على الخدمات إذ يجب أن يتوازن تطور الخدمات مع تطور الإنتاج. خلل كبير يصيب الاقتصاد إذا تطور مستوى الخدمات عن مستوى الإنتاج لأن ذلك يعني في الغالب اقتراض أموال والغرق في الديون.  

هذا يعني أن أسواق الدولة يجب ألا تكون مفتوحة أمام ما هب ودب من البضائع، وعلى الدول النامية ألا تستجيب لضغوط الدول المتقدمة صناعيا وتفتح أسواقها تحت شعارات اقتصادية كاذبة. فتح أبواب الأسواق المحلية أمام المنتجات العالمية المتنوعة يلحق أضرارا بالاقتصاد المحلي إن لم يكن اقتصادا قويا منافسا، ويحول الدولة إلى دولة مستهلكة غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الهجمات الاستهلاكية التي تغزو مواطنيها، فتغرق بالديون، ومن ثم بالتبعية السياسية وربما تصبح تحت الحماية الأمنية أو العسكرية. التعاون الدولي مهم، لكن يجب ألا يتم على حساب كيان الدولة وخير شعبها.

الإدارة

حتى يكون بالإمكان تطبيق المعايير الاقتصادية بحرص وبمستوى متصاعد من الكفاءة فإنه من المفروض تطوير أساليب إدارية تتطور باستمرار. وهنا أشير إلى مشكلتين كبيرتين تسودان الساحة العالمية وتؤثران سلبا على الكفاءة الإدارية وهما مشكلة الجشع والطمع التي تسيطر على عقلية كبار الإداريين في الدول المتقدمة اقتصاديا، وعقلية الفساد والإفساد التي تسيطر على الغالبية الساحقة من قادة الدول النامية. ينشغل الإداريون في الدول المتطورة، ومعهم السياسيون والاقتصاديون في أمور الأرباح كثيرا، وغالبا ما يسيطر عليهم مبدأ الغاية تبرر الوسيلة بخاصة فيما يتعلق بالنشاطات العالمية؛ وكما أشرت سابقا، ينشغل المتمسكون بالأرباح كقيمة عليا كثيرا في البحث عن ثغرات في القانون من أجل تجنب ما يكبح أطماعهم وجشعهم. إدارة تنطلق من مبدأ الأرباح، ومن تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح لا يمكن أن تعمل بكفاءة عالية وفق معايير إنسانية ذلك لأن الغاية لا مفر تصطدم تكرارا مع الأبعاد الإنسانية.

أما في الدول النامية فالآفة السياسية ليست فقط في السياسة الاستغلالية من قبل الدول المتطورة اقتصاديا والقوية عسكريا، وإنما من حكامها ومعاونيهم الذين يحترفون الاختلاس والسرقة والتحايل ويجمعون ثروات هائلة على حساب الشعوب. من الملاحظ في أغلب الدول النامية أن الحاكم ثري جدا وربما ملياردير، لكن شعبه فقير ومنهم من يموت من الجوع. الفساد الإداري يأكل الكثير من ثروات الشعوب، ويمنع عنها العمل الجاد الهادف إلى التطوير في مختلف مجالات الحياة، ويؤدي إلى تدهور المستوى الأخلاقي لدى الناس، وإلى التفسخ الاجتماعي وإضعاف الرغبة في العمل الجماعي والتعاون المتبادل. الغالبية الساحقة من حكام الدول النامية عبارة عن مجرمين بحقوق شعوبهم، ولا يوجد من يحاسبهم. ربما يوجد هناك من يقتلهم أو يقلب الطاولة على رؤوسهم، لكن قوانين المساءلة والمحاسبة غائبة إلى حد كبير، وإلى حد أن القضاء في هذه الدول معطل أو يواجه مشاكل كبيرة تحول دون تحقيق الحد الأدنى من العدالة.

الحكام الفاسدون لا يقومهم أو يستبدلهم بمن هم أفضل منهم إلا الشعوب. ربما تتدخل أحيانا هيئات دولية من أجل التأثير على الحكام، وربما تتدخل دول، لكن كل ذلك يتضاءل أمام إصرار الشعب على تصحيح عمل الحكام، أو التخلص منهم إن أبوا. لكن المشكلة تكمن أيضا في الشعب إذا كان ميتا، أو غير قادر على الحراك الجماعي في مواجهة الظلم. في هذه الحالة، يلجأ كل شخص في الغالب إلى حل مشاكله بمفرده وبطريقته الخاصة بمعزل عن الآخرين، وذلك من خلال التحايل والنفاق والوساطات والمحسوبيات، والتي تعتبر ركنا فساديا أساسيا في تخريب الدولة والناس معا. هذا يعني أن المسؤولية تقع على عاتق المثقفين والمفكرين الذين من واجبهم بث الوعي الجماهيري من أجل تحقيق التغيير نحو الأفضل.

أما في الدول المتطورة، فهناك إدارة حديثة إلى حد كبير، لكن من الضروري أن تتخلص من فلسفة الرأسمالية الليبرالية الحديثة وتتستند إلى أسس إنسانية تراعي المصلحة العامة، ومصالح مختلف فئات المجتمع. وإذا كان للدول المتطورة أن تحقق إدارة حديثة ذات بعد إنساني فإن عليها أيضا القضاء على الطفيليين الذين يحققون ثراء دون أدنى جهد. السماسرة عبارة عن طفيليين، وكذلك أصحاب العمولات، والوسطاء، وهؤلاء يحققون أرباحا على حساب جماهير الناس في كل مكان.

من المهم في الشأن الإداري إبعاد الإدارة عن التسييس. في كثير من الدول، الإدارة موجودة وفق نظام آيديولوجي، أو من أجل خدمة أهداف النظام السياسي الحاكم الحزبي أو القبلي، الخ. الإدارة يجب أن تلتزم بمعايير خدمة الناس وتصريف شؤونهم اليومية والمدنية بغض النظر عن الأهواء السياسية أو الصراعات والتحزبات، ولهذا يجب أن يقوم عليها أناس ينتمون لأوطانهم وشعوبهم وليس لأحزابهم أو قبائلهم. الإدارة تفسد بسهولة إذا تم تسييسها لأن هدفها يتحول من خدمة الناس إلى خدمة الفئة السياسية الحاكمة أو المتنفذة، وقد أفسد التسييس مؤسسات كثيرة وأدى إلى إحباط الناس وعزوفهم عن المشاركة في الأعمال العامة. الإدارة يجب أن تلتزم فقط بالأسس المهنية، وتطورها يجب أن يتم وفق الأسس المهنية.

هذا ومن المهم الانتباه إلى أن تحول الإدارة إلى بيروقراطية يقوم عليها أناس طالت أمد عملهم في وظيفة معينة يؤدي إلى التأثير غير المحمود على النظام السياسي، وقد يعرقل عمله. ولهذا لا بد من تطوير إدارة مرنة تعمل دائما على إحداث تنقلات في الطواقم الإدارية بحيث لا يبقى الموظف في وظيفته لسنوات طويلة، ولا المدير مديرا لفترات طويلا.

المستوى الأخلاقي

الكذب في الرأسمالية الليبرالية ممنوع، والقانون يطال الكاذبين ليس لأسباب إنسانية وإنما لأسباب تتعلق بحسن سير النظام الرأسمالي؛ أما الزنا فغير ممنوع، بل العهر عبارة عن تجارة مشروعة ليس رأفة بالساقطين، ولكن من أجل حسن سير النظام. في كلتا الحالتين، الأرباح هي المحرك. من الناحية الإنسانية، الكذب غير مقبول، وكذلك العهر. فهل بالإمكان التحول عن الأخلاق الربحية إلى أخلاق إنسانية؟

الأخلاق الإنسانية تأذن بالأرباح، وتعترف بحق كل إنسان في أن يجني ثمار عمله، وفي نفس الوقت تحرم الكذب والزنا لما فيهما من تأثير سلبي على النسيجين الاجتماعي والأخلاقي. الدعارة تحقق أرباحا مالية للداعر، لكنها تسبب خسائر جمة على مستوى الترابط الأسري، وتسيء إلى الاحترام المتبادل بين الأزواج، وتشكل خطرا كبيرا على حيوية الضمير الإنساني واحترام الشخص لذاته. فهل أضحي بالمجتمع، أو هل أسيء للمجتمع، من أجل حفنة من الداعرين الذين يبحثون عن المال؟ وبأي حق يستغل داعر حاجة امرأة للمال فيطوع جسدها لمن غلبتهم الشهوة وملكوا المال؟ من المفروض أننا في عالم يحترم المرأة، ويقدر حرية الإنسان، فهل هذا المفروض معمول به من قبل من يجيزون بيوت الدعارة والشذوذ؟ 

ما أريد قوله أن هدف المجتمعات يجب أن يكون التقدم في مختلف مجالات الحياة، وألا يحصل تقدم في مجال على حساب مجال آخر، وأن فكرة التوازن بين مختلف النشاطات والأهداف يجب أن تأخذ حقها نحو التطبيق العملي. من الضروري أن نحقق تقدما اقتصاديا، وأن يرتفع مستوى المعيشة، وأن يتحسن مستوى الاستهلاك، لكنه من الضروري أيضا التمسك بعدالة التوزيع، وبتماسك المجتمع، وبتحسين الظروف الصحية والتعليمية لكل الناس، وبإقامة حكم قانون قائم على شرائع تستند إلى فلسفة الحق وليس فلسفة الربح. أي أن التوازن بين مختلف النشاطات يشكل القاعدة الأخلاقية الأساسية التي تقود الناس إلى وضع معيشي مادي ومعنوي متطور، ويتقدم باستمرار.

هل نحن نسعى إلى تحقيق رفاه (رفاء) قد يحصل عليه جزء من الناس، أم إلى إقامة عدالة يستفيد منها كل الناس؟ هل الرفاه يؤدي إلى العدالة، أم العدالة تنتهي في النهاية إلى رفاه؟ الرفاه لا يؤدي بالضرورة إلى عدالة إلا إذا كان هدفه خارج ذاته، أي إلا إذا كان هدفه أسمى منه وهو العدالة. لكن هل من الممكن تحقيق الهدف الأسمى من خلال الهدف الأدنى؟ المنطق هو أن الهدف الأسمى يؤدي إلى تحقيق الأدنى لأن الهدف الأسمى متعدد الفروع ويغذيها جميعا بذات الرؤية أو ذات الفلسفة. الرفاه مهم، لكنه قد لا ينطلق من فلسفة شاملة للعدالة فيبقى ضمن حيز ذاته، وقد تنقلب نتائجه سلبا على العموم، لكن العدالة تحمل مفاهيم عامة يسعى الجميع حكاما ومحكومين إلى تطبيقها. وبما أن الناس يشاركون في تطبيق المفاهيم التي يرون فيها تعبيرا عن العدالة فإن قيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل تبقى سائدة، وفيها ينتقل الشعب أو الأمة من مستوى إلى مستوى أرقى أو أفضل. قيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل تشكل القاعدة الأساسية لنهوض أي أمة لأنها تعبر عن أخلاق الإنتاج وحسن الأداء وكفاءة التوزيع ونشر الطمأنينة لدى الناس جميعا.

في معايير العدالة، هناك توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، بين الملكية العامة والخاصة، بين الأرباح والحق في العيش وتحسين ظروف المعيشة، بين مصالح مختلف فئات المجتمع، بين زيادة الثروة وحسن التوزيع، بين الإنتاج والاستهلاك، بين الإنتاج والخدمات، بين نفقات الحاضر ومتطلبات المستقبل، بين التمايز في القدرات والدخل المادي الذي يحصل عليه الإنسان، بين المتطلبات المادية للإنسان والمتطلبات المعنوية، الخ. الإخلال بنقاط التوازن يشكل إخلالا بعصب الحياة مما يؤدي إلى اضطرابات ونكسات وفوضى، وربما إلى انهيار، وإذا كان للإنسان أن يتقدم بقدر قليل من المآزق المعنوية والمادية فإن نقاط التوازن بين مختلف نشاطاته وتطلعاته وآماله وإمكاناته هي المرتكز.

وهل تقود نقاط التوازن هذه إلى تحقيق الفضائل الأساسية التي أجمعت عليها أغلب الحضارات والأديان والفلسفات مثل الصدق والوفاء بالعهد والوعد وأداء الأمانة؟ نعم بالتأكيد لأنه من غير الممكن أن تقوم نقطة توازن بين رذيلة وفضيلة لأن العلاقة بينهما علاقة نفي، وإنما تقوم فقط بين رذيلة ورذيلة، أو بين فضيلة وفضيلة. لا توجد نقطة توازن بين الكذب واحترام الآخرين، ولا نقطة توازن بين السرقة والإحسان؛ إنما هناك نقطة توازن بين الاعتداد بالذات واحترام الآخرين، بين السرقة والكذب، بين كسب العيش وحسن التوزيع، بين الجشع وإفقار الآخرين. فإذا اتبعت الأمم نقاط توازن من أجل تحقيق التقدم, فهي حتما ستقيم نقاط توازن بين مختلف الفضائل لأن التقدم بالتعريف عبارة عن فضيلة.

من المهم التمييز هنا بين الخلق أو الأخلاق القيمية، والأخلاق أو الأخلاق التطويرية. يتعلق الخلق ببيئة معينة أو ثقافة معينة وتدخل ضمنه ما يعتبره ذلك المجتمع المعين قيما مقبولة، وما يعتبره قيما غير مقبولة. معايير القبول وعدم القبول تتعدد بتعدد المجتمعات والثقافات، وقد تلتقي بعض الثقافات عند معايير معينة وقد تختلف عند أخرى. المهم أن الخلق يميز مجتمعا أو ثقافة بحد ذاتها، ويصعب تعميمه على المجتمعات الأخرى. أما الأخلاق التطويرية فعبارة عن قيم عليا عالمية، بل وربما تكون كونية، وهي ليست حكرا على ثقافة دون أخرى. فمثلا الصدق عبارة عن أخلاق تطويرية، وكذلك الوفاء بالعهد والوعد، وتوفير الفرص المتكافئة للناس جميعا، والمساواة فيما بينهم أمام القانون. هذه قيم أخلاقية لا تصلح المجتمعات ولا تتطور بدونها، وهي قد تلتقي مع الخلق الخاص بثقافة معينة، وقد لا تلتقي.

لمزيد من التوضيح، أشير إلى أن مبدأ التعليم حق لكل فرد عبارة عن أخلاق عالمية، ولا يوجد مجتمع يتطلع نحو التقدم والتطوير لا يتبنى هذا المبدأ. وكذلك مبدأ الامتناع عن القتل بغير دفاع عن النفس، ومبدأ الإحجام عن الفساد والإفساد، ومبدأ الامتناع عن شهادة الزور والتمسك بقول الحق، ومبدأ القسط بين الناس، والعدل فيما بينهم، ومبدأ حفظ الأمانة والامتناع عن السرقة، وأكل أموال الآخرين. هذه جميعها مبادئ أو أخلاق عالمية، ولا يوجد فلسفة أو دين أو عقيدة يمكن أن تتبنى نقيضها، أو تدعو إلى العمل ضدها.

إذا تناقض الخلق مع الأخلاق فإن الأولوية للأخلاق لأن العالمي فوق المحلي، ولأن الأرقى فوق الأدنى، ولأن المبدأ يتقدم على العادة والتقليد. وإذا كان لنظام اقتصادي أو سياسي أن يتمسك بخلق ثقافته فقط  حتى لو تناقض مع الأخلاق التطويرية فإنه سيسقط في سوء تقديره، وسيصعب عليه التقدم في مختلف مجالات الحياة. هناك مجتمعات تمتهن الكذب والمغيبة، وهما جزءا من ثقافتها، لكن هذه القيم غير مقبولة من ناحية الأخلاق التطويرية، وأثرها بالتأكيد تدميري على من يمتهنها. وهناك مجتمعات تفضل النوم والقعود على العمل والنشاط، وهي بذلك تبقى فقيرة وشعبها خلف الشعوب.

وعليه، إذا كان للعالم الرأسمالي أن يبقى على ما هو فيه فإن الباب مفتوح أمام الشعوب والأمم الأخرى أن تفكر مليا بما هي فيه، وتعيد حساباتها ليس وفق الإملاءات والرغبات الأمريكية، ولكن وفق ما يتناسب مع مصالحها وليس مصالح حكامها القائمين حاليا. وإذا كان للأمم النامية أو الشعوب المضطهدة والفقيرة أن تنعتق فإن أمامها صحوة أخلاقية تقود إلى صحوة إدارية ترفع من مستوى توظيف المصادر الطبيعية والإمكانات البشرية والإنسانية، وتخلصها من الهزات الاقتصادية والأخلاقية التي تعصف بالعالم أجمع.

الانعكاس التربوي للمنطلقات الأساسية

يصنع كل نظام فلسفي لنفسه مناخا تربويا ينبثق من المنطلقات أو الركائز الفلسفية الأساسية للنظام، ذلك لأن النظام الفلسفي يقدم منهج حياة يمس مختلف المجالات والظروف. فالنظام الذي يؤمن بأن الإنسان خير بالطبيعة كركيزة فلسفية يعتبرها حقيقة مطلقة يعمل على ترتيب المناهج التربوية سواء في رياض الأطفال أو المدارس أو وسائل الإعلام وفق هذه الرؤية للإنسان، فيفترض الخير كمحرك أساسي للسلوك الإنساني ولإقامة العلاقات الاجتماعية والعامة. أما النظام الذي يؤمن بأن الإنسان شرير فإنه يقوم بترتيبات تربوية مغايرة تماما. الأول يدعو إلى الثقة بالناس والاطمئنان إليهم، ويشجع على الإيثار والكرم وحب الآخرين، أما الثاني فيرفض الثقة بالناس، ويفترض الشك كأساس في إقامة العلاقات الإنسانية، ويمجد البخل والأنانية والاحتراز المستمر ضد العدوان.

هذا واضح أيضا في النظام الذي ينطلق من مبدأ التوحيد بالله عز وجل إذ يعمل على تطوير برامج تربوية تعزز الإيمان بالله، وتجعل من عمل الإنسان عملا هادفا وموجها نحو كسب مرضاة الله. أي أن رضا الله يشكل القاعدة الإنسانية التي يبني عليها المرء أعماله وأفعاله، والفوز بالآخرة يبقى الهدف النهائي. ولهذا يركز النظام التربوي بصورة أساسية على وحدة المؤمنين والتسليم بالشرائع والتعاليم السماوية، وتعاونهم من أجل إقامة دين الله على الأرض. ولهذا يتعلم المرء قيم نفي الذات، والتضحية في سبيل الله وحب الآخرين كجزء من محبة الله.

هذا ينطبق على الرأسمالية التي تنطلق من الفردية والتحررية في بنائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعتبر أن الفرد هو الأساس في عملية البناء العام لأنه يحرص على بناء ذاته. ولهذا نرى الرأسمالية مهتمة جدا في فتح الفرص أمام الناس للمنافسة والإنجاز والإبداع. ومن حيث أن القيمة العليا لديها هي تحقيق المزيد من الأرباح فإن البرامج التربوية تأخذ عادة أبعادا مادية كمقياس للالتزام والصالح العام. الأرباح قيمة عليا تجعل من الإبداع طريقا نحو الإنجاز المادي، وبها يقاس النجاح.

المناخ التربوي المنسجم مع ما تطرح هذه المقطوعة الفكرية هو ذلك الذي من شأنه توفير الأجواء المناسبة لانبثاق الطاقات الإنسانية المعنوية والمادية في حركة توازن مستمرة بحيث لا تطغى طاقة على أخرى. يبحث الإنسان عن سبل العيش، لكنه لا يستسلم لجشع يحول بينه وبين إقامة علاقات إنسانية، أو بينه وبين التضحية من أجل الوطن. يعمل الإنسان على تحسين أوضاعه المادية لكنه لا يحقق ذلك من خلال استغلال الآخرين، وله شهوات من حقه التعبير عنها، لكن ليس بظلم الآخرين أو الاعتداء عليهم، وهكذا. أي أن المناخ التربوي يجب أن يحرص على انبثاق هذه الطاقات ضمن رؤية توازنية فيما بينها بحيث لا تطغى إحداها على أخرى، ولا تتراجع إحداها لحساب أخرى. هذا بحد ذاته هو الإبداع الإنساني لأنه يتطلب حركة مستمرة بين العام والخاص، بين الإنساني والانضباط الشهواني، بين الفردي والجماعي، بين التقدم المادي والتكامل الإنساني، بين محبة الذات ومحبة الآخرين، بين الإنجاز والأخذ بيد الآخرين غير القادرين، الخ. أي أن العملية التربوية لا تقوم على مصلحة خاصة فحسب وإنما على توازن بين المصلحتين الخاصة والعامة، وعلى تفاعل حيوي نشط بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي.

العملية التربوية المنسجمة مع هذه المقطوعة هي تلك التي ترفض استغلال الناس، وتقيم مفاهيم المساواة والعدالة التي تعترف بالحقوق وبالقدرة على الإنجاز في ذات الوقت. يتلقى الأطفال تربية إنسانية تسودها قيم إنسانية متعددة الجوانب يتفاعل بعضها مع بعض تبادليا وتكامليا، وبها يتعلمون احترام الإنسان وتقديره وفتح المجالات أمامه ليعبر عن ذاته، وليشق طريقه نحو الإبداع. كما أن المقطوعة تؤكد من خلال تركيزها على انبثاق الطاقات الإنسانية أن كل أعمال الانحياز القائم على أسس غير إنجازية أو مهنية يشكل عرقلة لانبثاق هذه الطاقات، ويلحق الأضرار بعملية التقدم والبناء. 

الخلاصة

إذا استمرت الأوضاع والنشاطات الاقتصادية العالمية على ما هي عليه الآن، فإنه من المستحيل أن يتجنب هذا العالم الصراعات الدموية بين مختلف فئات الناس. السياسات الاقتصادية القائمة حاليا ترفع من مستويات الإنتاج، لكنها تسيء كثيرا إلى العدالة بين الناس وتقلل أعداد الأثرياء جدا، وترفع من أعداد الفقراء المدقعين. هناك الآن مركزة كبيرة لرأس المال، وهناك مئات الملايين من الجوعى وسكان العشش. الصدقة والإحسان لن يحلا المشكلة، وما دامت المشكلة قائمة فإن خطر الصدام الدموي يبقى ماثلا أمامنا، ودون أن يكون بعيدا.

هناك من قال إن الديمقراطية والرأسمالية الليبرالية الحديثة هما نهاية تاريخ الأنظمة السياسية والاقتصدية. التاريخ لا نهاية له، وسيبقى في حالة حراك مستمر إلى يوم الدين، وخاب كل من ظن أن تروس التاريخ ستتوقف عن الدوران. الرأسمالية القائمة حاليا تقتل نفسها، وتقتل معها بلايين الناس الذين لا يعرفون عن الديمقراطية أو عن الرأسمالية. لقد سدت الرأسمالية فراغا تاريخيا من زاوية نشوء النظم الاقتصادية واندثارها، وأراها الآن في حالة صراع كبير مع نفيها. فبدل أن ننتظر الصراع، علينا أن نبادر إلى وضع الحلول، وإن لم نعمل على السيطرة على الأحداث فإن الأحداث ستسيطر علينا.

إذا نظرنا إلى كل الأنظمة السياسية والاقتصادية عبر التاريخ نجد أن العنصر الأخلاقي هو الذي ذهب بها. ازدهرت الحضارات والأمم بأخلاقها، واضمحلت عندما تدنت أخلاقها. أي أن المفتاح الحقيقي لفهم الأوضاع هو المستوى الأخلاقي الذي ينعكس حتما وبقوة على المستوى السياسي. فإذا ارتقى مستوى حساسية النظام السياسي للأخلاق (وليس للخلق فقط) فإن العديد من المشاكل يتم تجنبها.
كإجمال لأفكار رئيسية وردت في هذه المقطوعة في تباين مع الرأسمالية، أذكر التالي:

1- يشكل ثالوث الرأسماليين ووسائل الإعلام والسياسيين الحكام خطرا على العلاقات الإنسانية وعلى الاستقرار المالي والاقتصادي، وترى المقطوعة ضرورة التخلص منه بعزل السياسي عن الثالوث من خلال انتخابات لا ترتبط بالتمويل الرأسمالي؛

2- تنطلق الرأسمالية من مبدأ الفردية والتحررية، بينما تنطلق هذه المقطوعة من مبدأ أن الإنسان فردي وجماعي في آن واحد؛
3- تقوم الرأسمالية على مبدأ التحررية، بينما ترى الورقة أن الحرية هي الأساس، وهي تتعزز بالتحررية التي لا تتمرد على الطبيعة البشرية؛
4- تتحدد القيم في الرأسمالية تبعا للقيمة العليا وهي القيمة الربحية، بينما ترى هذه الورقة أن القيمة الربحية منبثقة عن قيمة إنسانية أعلى تتعلق بتكامل الطاقات الإنسانية؛
5- الاقتصاد الرأسمالي يمجد النمو الاقتصادي، بينما تمجد الورقة النمو الاقتصادي القائم على حسن التوزيع؛
6- الاستثراء في الرأسمالية مقبول ويعتبر إنجازا، بينما ترى هذه المقطوعة أن الاستثراء عبارة عن آفة يجب منعها؛
7- المقطوعة تركز على إزالة الفقر دون أن تمنع التفاوت في الدخول بين الأفراد، بينما ترى الرأسمالية أن إزالة الفقر عبارة عن نتيجة وليس سياسة متعمدة؛
8- تحدد المقطوعة الملكية الخاصة بينما تفتح الرأسمالية المجال للتمدد في الملكية؛
9- تحرم المقطوعة تجارة المال، بينما تقيم الرأسمالية أسواقا للمال؛
10-  الأخلاق بالنسبة للرأسالية نسبية، بينما ترى المقطوعة أن هناك قيما أساسية لا تصلح المجتمعات إلا بها مثل الصدق واحترام العقود والعهود، وأداء الأمانة، واحترام أعراض الناس، والأخذ بيد المحتاجين والضعفاء.
هذا وتشكل المقطوعة رؤية فكرية مختلفة تماما عن الرأسمالية على الرغم من تداخلها معها في بعض المواقع من ناحية التفصيل، ومختلفة عن الاشتراكية على الرغم من تداخلها معها أيضا في بعض التفاصيل وليس في المنطلقات الفكرية. وهي تتداخل من الناحية الفكرية مع الطرح الإسلامي، لكنها تقدم ربطا جدليا بين المستويين السياسي والاقتصادي.
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